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تمهيد
يعتبر نظام التأمين الإجتماعي أكبر مظلة إجتماعية وإقتصادية في معظم الدول العربية من حيث شمولها لجميع المواطنين.

فمن الناحية الإجتماعية يوفر معاشات لملايين المؤمن عليهم والمستحقين عنهم , مما يضمن:

1- مستوي مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه في حالة فقده القدرة علي الكسب بصفة مؤقتة أو دائمة.

2- يكفل أسرته التي كان يعولها قبل وفاته.
3- توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية في حالات إصابات العمل والمرض.

ومن الناحية الإقتصادية فإن نظام التأمين الإجتماعي يقوم بما يلي:

1- تجميع إشتراكات المؤمن عليهم.
2- يقوم بإستثمارها في مشروعات الخطة القومية للدولة بمختلف أنواعها , وبهذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال.
3- يعيد إلي سوق العمل والإنتاج من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تاهيله مهنيا.

كما يعتبر هذا النظام مظلة حماية لأصحاب الأعمال خصوصا صغارهم من التعرض لأزمات إقتصادية , أو الإعسار المادي نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافأت والتعويضات التي تقررها لهم قوانين العمل , حيث تحل نظم التأمين الإجتماعي محل صاحب العمل في أداء تلك الحقوق مقابل أداءه حصة من الإشتراكات في نظام التأمين الإجتماعي.

ونظرا لما لهذه النظم من أهمية إجتماعية وإقتصادية فقد نصت الدساتير بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون.

وإستنادا لما نصت عليه الدساتير فقد صدرت قوانين التأمين الإجتماعي لمختلف قطاعات الشعب , تقوم في جوهرها علي التكافل الإجتماعي , بحيث تحدد المزايا مقابل الإشتراكات التي يساهم بها كلا من المؤمن عليه وصاحب العمل , وذلك وفقا لحسابات إكتوارية دقيقة يراعي فيها التوازن بين الموارد والحقوق.

وحتي يستطيع نظام التأمين الإجتماعي الإضطلاع بالمهام الموكلة اليه , فإن هذا يقتضي مواجهة ظاهرة التهرب التأميني , وهي ظاهرة خطيرة جدا تهدد هذه النظم وتعمل علي تدميرها.

ويلعب أصحاب الأعمال وخاصة في القطاع الخاص الدور الرئيسي في ظاهرة التهرب التأميني.
وفي دراسة لجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بمحافظة قنا بجمهورية مصر العربية بعنوان " تفعيل قانون التأمينات الإجتماعية في المشروعات الصغيرة " جاء بها:
(تم إختيار هذه القضية بعد أن تبين للجمعية أن فئة العمال في القطاع الخاص ، وخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي تمثل قطاع كبير جدا من القطاع الخاص تعاني من مشكلة في عدم توفير التأمينات الإجتماعية لهم من قبل أصحاب المشروعات – وذلك بناء علي خبرة الجمعية حيث عملها بمجال المشروعات الصغيرة منذ عام 1996 وقيامها بإجراء عدد ثلاث أبحاث عن طريق "مركز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة" جميعها تؤكد أن هناك مشكلة في تلك القضية تبين من نتائج البحث أن نسبة 79% منهم غير مؤمن عليهم – وقد أجريت هذه الأبحاث علي مستوي صعيد مصر شاملا ثلاث محافظات هي: "قنا – سوهاج – بني سويف" وقد تمت الدراسة علي عدد 426 مشروع من المشروعات الصغيرة بها عدد 1093 عامل وعاملة.

وتمثل فئة العمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع كبير جدا من القطاع الخاص تعاني من مشكلة في عدم توفير التأمينات الإجتماعية لهم من قبل أصحاب المشروعات وهي تعتبر مشكلة كبيرة جدا وخاصة بالنسبة للعمال الذين يمثل لهم هذا العمل مورد الرزق الوحيد.

ومن اسباب هذه المشكلة نقص الوعي التأميني سواء من العمال أو أصحاب المشروعات حيث تبين من نتائج البحث أن هناك نسبة 23% من أصحاب المشروعات لم يقدموا أي أسباب لعدم توفيرهم التأمينات الإجتماعية لعمالهم ، وأيضا هناك نسبة 28% من أصحاب المشروعات يفضلون التأمين علي العمال الذين تربطهم بهم علاقة مباشرة ، ويقل هذا التطبيق مع عدم وجود علاقة مع العامل.

كما أن هناك نسبة كبيرة من العمال لا يهتمون ولا يتفاوضون إلا علي الأجر النهائي الذي سيحصل عليه ، كما أن الكثيرين منهم لا يعلمون شيئا عن المميزات التي يوفرها لهم القانون مثل التأمين الصحي وغيرها من المميزات ، كما أن منهم من لا يستطيع المطالبة بالتأمين أو لأنه تحت السن القانونية للعمل أو لأنه يخشي الفصل من العمل في حالة مطالبته بحقوقه)

لذا نلقي الضوء في هذه الدراسة علي هذا الموضوع بشكل تفصيلي , لبيان أبعاد هذه الظاهرة , والأساليب المتبعة للتهرب التأميني , والأثار الإقتصادية المترتبة علي ذلك , وكيفية مواجهة هذه الظاهرة.

ومن خلال إستعراضنا لهذه الظاهرة بكافة جوانبها فإننا نساعد وسائل الأعلام المختلفة (مرئية ومسموعة ومقروءة) بإمدادها بالمادة العلمية التي تمكنها من لعب دورها في التوعية التأمينية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
ونتناول في هذه الدراسة:

أولا: مسئولية تنفيذ نظام التأمين الاجتماعي
ثانيا : أنواع التهرب التأميني
ثالثا : الأثار المترتبة علي التهرب التأميني

رابعا: أساليب معالجة التهرب التأميني 

وذلك علي النحو التالي:

أولا: مسئولية تنفيذ نظام التأمين الإجتماعي
ان نقطه البدايه السليمه ، لحل مشكله التطبيق الامثل لنظم التأمين الاجتماعي هى دراسه احكام هذه النظم ، والتعرف على المبادىء التى تقوم عليها ، حتى لا يخرج عنها من كلف بتنفيذها ، وحتى تكون واضحه وميسره ، وفى متناول كافه العاملين والمتعاملين مع المنظمة التى اوكل اليها مباشره تنفيذ نظام التأمين الإجتماعي.

فعلى مدى ما يزيد على اربعين عاما ، تم تدريجيا في كثير من الدول العربية ارساء نظام متكامل للتأمينات الاجتماعيه ، وتلاحقت القوانين والقرارات المنفذه له ، لتقرر فى كل مره امتداد النظام لفئات جديده ، ومن زياده مزايا انواع التأمينات الاجتماعيه القائمه واستحداث انواع اخرى .
واذا كان لنا ان نفخر بتشريعاتنا العربية فى هذا المجال ، التى تم بها فى هذه الفتره الوجيزه تقرير نظم التأمينات الاجتماعيه ، واستكمال مقوماتها الاساسيه ، وامتداد مزاياها لمختلف فئات العاملين وأسرهم ببعض الدول العربيه ، فلابد ان نقرر ان الجهاز الادارى المنوط به مباشره تنفيذ نظام التأمين الإجتماعي في كثير من هذه الدول ، ورغم جهود شاقه مضنيه لا تنكر – لم يتمكن فى كثير من الاحيان من النهوض بالمهام الملقاه على عاتقه على الوجه الاكمل – ذلك انه ليس المسئول الوحيد عن ذلك ، فلا  شك ان عبء التنفيذ السليم للنظام انما يقع اساسا على عده اطراف :

1 – منظمة التأمين الإجتماعي باعتبارها الجهاز الادارى الموكل اليه مباشره تنفيذ النظام.
2 – صاحب العمل باعتباره الشخص الطبيعى أو الاعتبارى ، الذى يقوم بموافاه المنظمة بالاشتراكات والمبالغ الاخرى التى يؤديها أو يقتطعها من اجور العاملين لديه – والذى يقوم بموافاه المنظمة بالمتغيرات التى تتمكن على اساسها من تحديد مستحقاتها اولا بأول ، والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم.
3 – المؤمن عليه باعتباره صاحب المصلحه الاولى فى نظام التأمين الاجتماعى – وما يتطلبه ذلك من المام كامل بحقوقه والتزاماته فى هذا النظام.
4 – الاجهزه التنفيذيه الاخرى بالدوله التى يتطلب الامر بالنسبه لها ، ضروره موافاه منظمة التأمين الاجتماعى ، بما يتاح لديها من بيانات تساعد المنظمة على اداء رسالتها.
5 – التنظيمات النقابيه باعتبارها مسئوله عن حمايه حقوق اعضاء هذه النقابات.
ومهما اكتمل التنظيم الادارى للمنظمة – وهو امر سعت اليه هذه المنظمات وتسعى اليه – فلابد من وفاء الاطراف الاخرى بالتزاماتهم ، وبالشروط والاوضاع ، وفى المواعيد المحدده بتشريعات التأمين الاجتماعى , وبصفة خاصة الطرف ذو الدور الأهم في العملية التأمينية وهم أصحاب الأعمال.

ثانيا: أنواع التهرب التأميني
تتلخص أنواع التهرب التأميني فيما يلى :

التهرب الجزئي ويشمل :

1 – الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الاخر .
2 – التأمين عن مدد اقل من المدد الفعليه للعاملين.
3 – الاخطار عن انتهاء خدمه العامل بالرغم من استمراره فى العمل.
4 – الاشتراك عن اجور تقل عن الاجور الحقيقيه.
5 – الاشتراك عن الحد الادنى لاجر الاشتراك فى التأمين.
6 – اختيار اصحاب الاعمال الحد الادنى لفئة الاشتراك عند الاشتراك فى نظام التأمين عن انفسهم بما يخالف دخلهم الحقيقى.
7 – عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.

التهرب الكلي ويشمل : 

8 – عدم التأمين على جميع العمال.
9 – عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه.
10- الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.

ثالثا: الأثار المترتبة علي التهرب التأميني
نتناول الاثار المترتبه عن كل من أنواع التهرب المشار اليها في البند ثانيا في مجموعات كما يلى: 

المجموعة الأولي:
وتتمثل في عدم التأمين علي العاملين كلهم أو بعضهم – وتشمل:

1 – الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الاخر.
2 - التأمين عن مدد اقل من المدد الفعليه للعاملين.
3 - الاخطار عن انتهاء خدمه العامل بالرغم من استمراره فى العمل.
8 – عدم التأمين على جميع العمال.
9 – عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه.
وتؤدى هذه الانواع من التهرب الى ما يلى :

أ – حرمان العمال من الانتفاع من المزايا التي تتضمنها نظم التأمين الاجتماعى ، التى يكفلها لهم الدستور والقانون ، ومن ثم عدم الانتفاع بالمزايا التأمينيه.
ب – ضياع حقوق العمال واسرهم ، عند تحقق احد المخاطر التى يغطيها نظام التأمين الاجتماعى ، مثل بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذا اصابات العمل أو المرض. 
ج – كثره المنازعات القضائيه بين العمال واصحاب الاعمال والمنظمة التأمينيه ، بشأن اثبات علاقه العمل.
د – استغلال بعض العمال للنظام ، وذلك باللجوء الى القضاء لإثبات وجود علاقات عمل وهميه ، بين العامل وصاحب العمل عن مدد اقل من المدد الفعليه (إثبات المدد التي تمثل الحد الأدني للمده المؤهلة لإستحقاق المعاش) , واجور غير حقيقيه (أجور مبالغ فيها) ، وذلك للحصول على مزايا تأمينيه دون اداء الاشتراكات المقابله لها ، مستغلين فى ذلك ماتكفله نظم التأمين الإجتماعي في بعض الدول من التزام المنظمة بأداء الحقوق التأمينيه للعامل (بإعتباره الطرف الضعيف في علاقة العمل) حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه .

المجموعة الثانية:

وتتمثل في الإشتراك علي أساس أجور غير حقيقية – وتشمل:

4 - الاشتراك عن اجور تقل عن الاجور الحقيقيه .

ويؤدى هذا النوع من التهرب الى مايلى :

أ – انخفاض موارد نظام التأمين الاجتماعى ، مما يقلل من عائد الاستثمار الذى يستخدم فى اداء الحقوق التأمينيه ، حيث ان معظم اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص ، يشتركون عن عمالهم فى التأمين الاجتماعى بأجور تقل كثيرا عن اجورهم الحقيقيه.
ب – انخفاض مستوى المعيشه للاسره عند انقطاع دخل عائلها لاى سبب من الاسباب ، مما يجعلها فى قلق وخوف دائم على المستقبل من مواجهة متطلبات الحياه ، ويضطرون الى اللجوء الي الجهاز الاداريي المختص بالشئون الاجتماعيه لطلب مساعدات ، الامر الذى يزيد من اعباء الخزانه العامه للدولة.
ج – الاضرار بميزانيه التأمين الصحى ، الذى يقدم الرعايه الطبيه للمؤمن عليهم فى مقابل نسبة اشتراك منسوبة الي الاجر – ونظرا للاشتراك عن اجور غير حقيقية  ، فإن الاشتراكات التي تؤدي للجهاز المنوط به تنفيذ التأمين الصحي , تقل كثيرا عن الاشتراكات التى تتناسب مع تكلفه العلاج والرعايه الطبيه للمؤمن عليهم.
د – كثرة المنازعات القضائيه بين المؤمن عليهم واصحاب الاعمال والمنظمة التأمينيه بشأن اختلاف قيمه الاجور المؤمن عليها عن الاجور الحقيقيه ، وغالبا ما تؤدى تلك المنازعات الى تحميل نظام التأمين الاجتماعى بأعباء ماليه لمزايا تأمينيه كبيره ، دون اداء أصحاب الأعمال الاشتراكات المقابله لها ، مما يؤدى الى الاخلال بالمركز المالى لصندوق التأمين الإجتماعي.
المجموعة الثالثة:

وتتمثل في الإشتراك علي أساس الحد الأدني لأجر الإشتراك – وتشمل:

5– الاشتراك عن الحد الادنى لاجر الاشتراك فى التأمين.
6– اختيار اصحاب الاعمال الحد الادنى لفئات الاشتراك عند الاشتراك فى نظام التأمين عن انفسهم بما يخالف دخلهم الحقيقى.
وتؤدى هذه الانواع من التهرب الى مايلي :

1- الاخلال بعدالة المنافسة بين اصحاب الاعمال ، حيث أنه من المعروف أن حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الاجتماعى يتم تحميلها على تكلفة الانتاج ، فإذا ما قام صاحب العمل بأدائها على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنه سوف يكون فى وضع أفضل من صاحب العمل الذى يقوم بالإشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى على أساس الاجور الفعليه ، وبالتالى فإن المنافسة بينهما لن تكون عادلة .
2- إنهيار القوة الشرائية لأسرة المؤمن عليه او صاحب المعاش , حيث اذا ماتم ربط معاش لمعظم العمال , لايزيد علي الحد الادني للمعاش فسوف يؤدي الي انخفاض مستوي المعيشة ووجود كساد اقتصادي.

المجموعة الرابعة:
وتتمثل في عدم إنتظام صاحب العمل في سداد الإشتراكات أو الإمتناع عن سدادها – وتشمل:

 7 - عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.
10 - الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.

وتؤدى هذه الانواع من التهرب الى ما يلى :

أ – حرمان منظمة التأمين الاجتماعي من عائد استثمار أموال تلك الاشتراكات ، مما يؤثر سلبا على مساهمات نظام التأمين الاجتماعى فى الخطة الاقتصادية للدوله .

ب – الاخلال بالمركز المالى لصندوق التأمين الاجتماعى ، حيث يلتزم بأداء كافة الحقوق التأمينيه المقرره قانونا للعمال ، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم ، مما يؤدى الى انخفاض موارد الصندوق ، وعجزه عن الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلا .

ج – كثرة المنازعات القضائية بين أصحاب الاعمال والمنظمة التأمينية ، الخاصة بالحجز الادارى على المنشآت التى لا يقوم اصحابها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العاملين لديها . 

د – الصعوبات الكثيرة التى يواجهها مفتشوا التأمين الاجتماعى ، للاطلاع على المستندات والسجلات المتعلقه بالعمال واجورهم ، مما يتعذر معه تقدير قيمة الاشتراكات المستحقه عليهم .

هـ- تعذر قيام المنظمة التأمينية بإتخاذ إجراءات الحجز الادارى على بعض المنشآت فى حاله امتناعها عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى (مثال: شركات الاستثمار حيث تقضى قوانين الاستثمار ببعض الدول بعدم الحجز على تلك الشركات).
و – تعاظم الديون المستحقه على اصحاب الاعمال ، نتيجة عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى ، أو الامتناع عن سدادها ، حيث يقوم صاحب العمل بخصم حصة العمال من المرتبات ، ويمتنع عن توريدها للمنظمة التأمينية.
رابعا: أساليب معالجة التهرب التأميني
تبذل الحكومات ومنظمات التأمين الاجتماعى ، جهودا كبيره لمواجهة الظاهرة المشار اليها ، وتتلخص تلك الجهود فى اتجاهين رئيسيين:
1 – اصدار التشريعات اللازمه للحد من هذه الظاهرة.
2 – اتخاذ الاجراءات اللازمه ، للحد من هذه الظاهرة. 

ونتناول كل من هذين الاتجاهين فيما يلى :

1-  اصدار التشريعات اللازمه ، للحد من ظاهره التهرب التأميني: 

أ- وضع القواعد المنظمه للتأمين على بعض فئات العاملين فى القطاع الخاص ، ممن لا يناسب الاسلوب النمطى التأمين عليهم ( تقديم الاستمارات والنماذج من جانب صاحب العمل لاخطار المنظمة ببيانات العاملين لديها) - مثال ذلك:
(1) العاملون فى مجال النقل البرى.
(2) العاملون فى مجال المقاولات والمحاجر والملاحات.
(3) العاملون فى مجال المخابز البلديه.
(4) العاملون فى مجال صناعة الطوب.

حيث يتم بالتنسيق بين منظمة التأمين الاجتماعي والاجهزة الحكومية الاخري وضع بعض القواعد التي تضمن وصول التغطية التأمينية للعاملين في هذه المجالات.

ب– وضع القواعد الحاكمه لتحديد فئه اشتراك المؤمن عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب انفسهم - وتتلخص فى الاتى :

(1) عند بداية الاشتراك :

(أ) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعى الا يقل دخل اشتراكه عن مجموع اجر اشتراكه الشهرى الاخير.

(2) اذا كان يستخدم عمالا خاضعين لاحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعي الا يقل دخل اشتراكه عن مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى للعاملين لديه فى بدايه الاشتراك .    

(2) فى بداية كل عام :

(1) اذا كان يستخدم عمالا خاضعين لاحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعي الا يقل دخل اشتراكه عن مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى للعاملين لديه فى بداية العام .

(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعا للضريبة يراعي الا يقل دخل اشتراكه عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحه الضرائب اساسا لربط الضريبة .
           (3) لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضريبة اى تخفيض لفئه اشتراك المؤمن عليه العامل لحساب نفسه.

ج – وضع قواعد لتحديد الحد الادنى لاجر الاشتراك فى القطاع الخاص ، يساوى الحد الادنى للاجر فى الجهاز الادارى للدوله ، ويتزايد معه من سنه الى اخرى.                     

د – التزام المؤمن عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب انفسهم بأداء كافه مستحقات المنظمة كأحد شروط صرفه حقوق  التأمينيه – وتتمثل مستحقات المنظمة لديه فى الاتى :

           (1) الحصة الشهرية التى يلتزم باقتطاعها من أجور العاملين لديه وفقا لاحكام نظام التأمين الاجتماعى.
           (2) الاقساط المستحقة على المؤمن عليهم والمفترض ان يقوم صاحب العمل باقتطاعها من اجورهم وتوريدها للمنظمة. 
           (3) الحصة الشهرية التى يلتزم بها كصاحب عمل من أجور العاملين لديه وفقا لاحكام نظام التأمين الاجتماعى (وتقابل هذه الحصة مكافأة نهاية الخدمة التى كان يلتزم بها صاحب العمل قبل بدء العمل بقوانين التأمين الاجتماعى).
           (4) مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على بداية الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى والمتصلة بها.   

           (5) الاقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه للمنظمة.
           (6) الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بأدائها باعتباره مؤمنا عليه وفقا لاحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب أنفسهم. 
           (7) الاقساط المستحقة على صاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه.

ﻫ- إلتزام صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي في حالة التأخير في أداء الإشتراكات المستحقة لمنظمة التأمين الإجتماعي في المواعيد المحددة وذلك تعويضا لها عما فاتها تحقيقه من عائد استثمار علي أموال النظام.
و- تشديد العقوبات فى حاله مخالفه صاحب العمل لاحكام نظام التأمين الاجتماعى بعدم التأمين على العاملين لديه ، أو التأمين عليهم بأجر غير حقيقى.
هذا بالاضافة الي تقرير مبلغ اضافي في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات في الموعد القانوني.
وينبغي بشكل عام الا تكون العقوبات مبالغا فيها حتي يمكن تطبيقها بنجاح من قبل المحاكم.
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهره التهرب التأمينى: 

أ- تطوير نظام العمل بأجهزة التفتيش علي مستوى الجمهورية للتحقق من التامين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى اخر جدية التامين – ويتحقق ذلك من خلال:

(1) وضع خطط التفتيش من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.

(2) تسجيل نتائج التفتيش في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي التفتيش.

(3) زيادة أعداد المفتشين بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .

(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المفتشين.

(5) تطوير مفهوم التفتيش بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.

(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التفتيش ، لتشجيعهم على اداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .
(7) تعدد مستويات التفتيش محليا ومركزيا.

(8) تبادل المعلومات مع أنظمة المعلومات الأخري بالدولة.

ب – التعاون مع وزارة القوى العاملة ، فى تبادل المعلومات والبيانات التى تتعلق بتنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ، حيث يتم التنسيق بين مديريات ومكاتب القوى العاملة ، وبين مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية ، لمعرفة اسماء المنشآت واصحاب الاعمال والعمال وأجورهم الحقيقية .
ج – التنسيق مع الغرف التجارية والسجل التجارى لاخطار المناطق والمكاتب التأمينيه ، بالانشطة الجديده التى استخرجت لها سجلات تجاريه ، أو قامت باضافة نشاط جديد لنشاطها الاصلى ، حتى يتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .
د- تطوير نظام العمل بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري علي مستوى الجمهورية بما يحقق تنشيط ومتابعة تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة للهيئة حتي لا تتراكم علي أصحاب الأعمال ويصعب عليهم بالتالي سدادها – ويتحقق ذلك من خلال:

(1) وضع خطط التحصيل والتنفيذ الإداري من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.

(2) تسجيل نتائج التحصيل والتنفيذ الإداري في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي ذلك.

(3) زيادة أعداد المحصلين ومندوبي الحجز الإداري بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .

(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المحصلين ومندوبي الحجز الإداري.

(5) تطوير مفهوم التحصيل والتنفيذ الإداري بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.

(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري ، لتشجيعهم على اداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .
ﻫ – جدولة الديون المستحقة على اصحاب الاعمال على اقساط تتناسب مع ظروف كل منشأة ، حتى لاتتراكم هذه الديون عليهم وبالتالي يعجزون عن سدادها .
و – يمكن للتنظيمات النقابية أيضا أن تلعب دور هام فى مجال التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية , خاصة وإنها ممثلة للعاملين وتهدف إلي المحافظة علي حقوقهم.
ز- الاهتمام بنشر الوعى التأمينى لدى اصحاب الاعمال والعاملين واسرهم فى كافة اجهزه الاعلام بانواعه المختلفه ( المسموعه والمقروءة والمرئية ) . 
هذا بالاضافة الى المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والكتيبات والنشرات ، التى توضح للمواطنين الحقوق والواجبات فى مجال التأمين الاجتماعى ، وتوعية العاملين بأهمية اخطار مكتب التأمين الاجتماعى المختص عند التحاقهم بأى عمل ، وكذا توعية اصحاب الاعمال بضرورة اداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كل عمالهم فى مواعيدها الدورية ، وعلى اساس الاجور الحقيقيه ، مما يؤدى الى القضاء على المنازعات التى تقع بينهم وبين العاملين لديهم من جهة وبين منظمة التأمين الاجتماعي من جهة اخري ، وبما يمكن صندوق التأمين الاجتماعى من الوفاء بالتزاماته القانونيه نحو اداء الحقوق التأمينيه للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، ويتمكنوا من الحصول على تلك الحقوق فى سهوله ويسر. 

ح- رفع مستوي أداء الخدمة التأمينية لكسب ثقة المتعاملين مع نظم التأمين الإجتماعي.

ط- إستخدام نظم المعلومات التي توفر البيا نات المطلوبة في الوقت المناسب.
ي- تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجال التوعية التامينية.
حيث انه لا شك أن الجمعيات الأهلية , خاصة تلك التي تعمل في مجال منح القروض للمشروعات الصغيرة يمكن أيضا أن تتحقق من إشتراك المتعاملين معها في نظام التأمين الإجتماعي , وتوعيتهم بحقوقهم وإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي , وبالتالي يساعد ذلك كثيرا في الحد من ظاهرة التهرب التأميني.

ك- حث جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الافراد ان تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى.
ومثال لهذا التعاون التنسيق القائم بين صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص والإدارة العامة للمرور , وذلك في مجال التأمين علي العاملين في النقل البري في القطاع الخاص , حيث يشترط لإستخراج أو تجديد رخصة القيادة للسائقين المهنيين , وإستخراج أو تجديد رخص تسيير المركبات , أداء إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي.

كما أن التعاون المأمول بين صندوق التأمين الإجتماعي المشار إليه ومصلحة الضرائب العامة وأيضا مصلحة الضرائب علي المبيعات يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني (جزئيا أو كليا) , وذلك من خلال تبادل المعلومات بينهما.
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